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  الملخص

دراسة تسلط الضوء على عقوبة الغرامة المقررة لجرائم الفساد في القانون ھذه ال
الوضعي الجزائري. وتھدف إلى الكشف عن العیوب والنقائص في عقوبة الغرامة كما 

، وتنبیھ المشرع إلى أھمیة ھذه العقوبة في ٠١-٠٦قررھا القانون الجزائري رقم 
ستعملنا المنھج الوصفي في ھذه ولتحقیق ھذه الأغراض ا مواجھة ظاھرة الفساد.

الدراسة؛ وقسمنا الدراسة إلى مبحثین: تناولنا في المبحث الأول عقوبة الغرامة المقررة 
قانونا للشخص الطبیعي، ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلى عقوبة الغرامة المقررة قانونا 

ستنتج بأن للشخص المعنوي المسؤول جزائیا عن جرائم الفساد. وفي الأخیر، سوف ن
غیر أنھ  –ولیست نسبیة  –جعل لجرائم الفساد عقوبة غرامة عادیة  ٠١-٠٦القانون رقم 

لم یمنحھا نفس الأھمیة التي أعطاھا لعقوبة الحبس في إطار عملیة مكافحة الفساد. كما 
أن مبلغ ھذه العقوبة المقرر في القانون ضئیل بالمقارنة مع العائدات الاجرامیة التي 

 یحصل علیھا المجرم من ارتكاب جریمة الفساد. یمكن أن 
جرائم الفساد؛ عقوبة ؛ السیاسة الجنائیة؛ ٠١-٠٦القانون رقم  الكلمات المفتاحیة :

  الغرامة؛ مبلغ الغرامة.
Abstract 

The present study casts light on the penal sanction of fine set 
forth in the Algerian law to fight against the corruption offences by 
giving basic outlines of the system of fine that is currently applied to the 
corruption offences laid down in the Algerian Law no. 06-01 of 20 
February 2006 relative to prevention and fight against corruption. The 
discussion of that penal sanction will come to the conclusion that the 
penal sanction of fine for corruption offences used in the Law no. 06-01 
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suffers from serious drawbacks mainly, the low value of fine imposed to 
the corruption offences by comparison with the high amount of the goods 
that flow from those offences, and therefore, this study will strongly urge 
the Algerian legislator for introducing reforms in the Law no. 06-01 that 
aim at raising the value of fine for the corruption offences. 
key words: Law no. 06-01; Criminal Policy; Corruption Offences; 
Sanction of Fine; Quantum of Fine. 

  مقدمة
تعتبر الغرامة من بین أھم العقوبات الماسة بالذمة المالیة الشخصیة للمحكوم 

، وتمس بالتحدید (Donnedieu de Vabres, 1947, p. 372 § 653) علیھ جنائیا
. ویقصد بھذه العقوبة في القانون (Soyer, 1997, p. 155 § 347) بحقھ في الملكیة

، ١ھ، بناء على حكم صادر عن القضاء الجنائيالتزام الشخص المحكوم علیالجنائي: "
 (Lassalle, 2016, § 1)بدفع مبلغ نقدي معین إلى الدولة، وبالتحدید الخزینة 

". وتكتسب ھذه العقوبة أھمیة معتبرة في (Lombois, 1994, p. 103) العمومیة
 ,Lassalle, 2016) مكافحة الجریمة، وبخاصة عند مقارنتھا مع العقوبة السالبة للحریة

، لا تفسد الشخص الذي حكم ضده بھا على عكس وھذا عند تنفیذھا، بحیث إنھا، (12 §
العقوبة السالبة للحریة؛ وإنھا عقوبة ردعیة أكثر من العقوبة السالبة للحریة؛ وإنھا مفیدة 
للخزینة العمومیة عند تنفیذھا عینیا ضد الشخص المحكوم علیھ بھا واستعمالھا بعد ذلك 

دولة لمكافحة الجرائم التي ترتكب في المستقبل، على خلاف العقوبة السالبة من طرف ال
 ,Bouloc, 2011) (Pradel, p. 562 § 672) للحریة المكلفة جدا للخزینة العمومیة

p. 483 § 610)  
(Garraud, 1912, p. 347 § 183) ؛ كما أن إصلاح الضرر الناتج عن تنفیذ عقوبة

 .Pradel, p) ة السالبة للحریة في حالة الخطأ القضائيالغرامة أسھل منھ في العقوب
؛ أخیرا إن عقوبة الغرامة یمكن ملاءمتھا مع جسامة الخطأ أو الضرر، (672 § 562

وبخاصة في الجرائم التي یكون الباعث إلى ارتكابھا ھو الربح، عن طریق مثلا، رفع 
 ترتب عن الجریمة حدھا الأقصى أو جعلھا متناسبة مع ذلك الربح أو الضرر الذي

(Bouloc, 2011, p. 483 § 610).  
لكن في المقابل قیل بأن عقوبة الغرامة لا تساھم في عملیة إصلاح المجرمین، 

 ,Lassalle) (Pradel, p. 562 § 672) لأنھا لا تعالج أسباب الانحراف لدیھم
لة المادیة ؛ وإنھا تخالف مبدأ المساواة، لأنھا تطبق بغض النظر عن الحا(12 § ,2016

 § Pradel, p. 562) للشخص المحكوم علیھ بھا سواء كان ھذا الشخص ثریا أم فقیرا
672) (Bouloc, 2011, p. 483 § 610) (Garraud, 1912, p. 346 § 182) ؛

وإن أثرھا یرتد إلى الغیر، فبتنفیذھا یتأثر، فوق الشخص الذي حكم علیھ بالعقوبة، كل 
لیة للشخص المنفذ ضده كعائلتھ أو أي شخص آخر شخص آخر یعیش من الذمة الما

 .Pradel, p) یملك حقوقا علیھا مما یخل، بصورة سیئة، بقاعدة شخصیة العقوبات
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652 § 672) (Bouloc, 2011, p. 483 § 610) وقد یمس أیضا بمبدأ العقاب بقدر ،
، لأن العقوبة التي لا تطال Principe de nécessité des peinesالضرورة 

 تكب الجریمة شخصیا، لا تعتبر عقوبة ضروریة، ولا تحترم بالتالي المبدأ السابقمر
(Malabat, 2009) ویؤدي ھذا في الأخیر إلى اعتبار تلك العقوبة من قبیل العقوبة ،

  .Non-effective (Roux, 1927, p. 377 § 109)غیر الفعالة 
عقوبة أصلیة ، فإن عقوبة الغرامة تعتبر ٢ومھما یكن في الأمر من سوء

، وإنھا مطبقة في القانون ٣للجریمة حسب القواعد العامة من قانون العقوبات الجزائري
الوضعي الجزائري على أغلب الجرائم، وضمنھا جرائم الفساد بحیث لا یوجد نص 

، المعدل والمتمم، ٢٠٠٦فبرایر سنة  ٢٠مؤرخ في  ٠١-٠٦جنائي من القانون رقم 
إلا وقرر ھذه العقوبة للجریمة التي حددھا. فھذه  ٤ومكافحتھ یتعلق بالوقایة من الفساد

 ,Borricand & Simon) العقوبة تناسب بصورة خاصة الجرائم ذات الباعث الربحي
2004, p. 184) السابق. ٠١-٠٦، كمعظم جرائم الفساد التي نص علیھا القانون رقم  

ا من طرف واستعمالھ –كما تقدم ذكره  –ونظرا لأھمیة عقوبة الغرامة 
المشرع الجزائري لمعاقبة ومواجھة ظاھرة الفساد في القطاعین العام والخاص، فإن 
الدراسة الحالیة سوف تحاول أن تبحث موضوع عقوبة الغرامة كما قررتھا النصوص 

. وفي ھذا الصدد ٠١-٠٦القانونیة المحددة لجرائم الفساد في القانون الجزائري رقم 
 In abstractoامة. إذ یجب التمییز بین الكمیة الموضوعیة یجب الإشارة إلى مسألة ھ

 .Roux, 1927, pp) من العقوبة في القانون الجنائي In concretoوالكمیة الواقعیة 
 Peine، والذي یشار إلیھ كذلك بالعقوبة "المقررة في نص القانون (112 § 388-389

encourueناء على حكم قضائي " والعقوبة "المطبقة من طرق القاضي الجنائي ب
Peine prononcé (Lagoutte, 2018, p. 64 § 17) فالكمیة الموضوعیة من .

عقوبة الغرامة ھي التي یحددھا المشرع مقدما في النص الجنائي؛ ولتحدیدھا على ھذا 
النحو یأخذ المشرع في الاعتبار بمقتضیات السلامة العمومیة، والحالات المتنوعة التي 

القاضي الجنائي في الواقع، والخطورة الاجتماعیة لكل جریمة، یحتمل أن تواجھ 
وغیرھا من المقتضیات. أما الكمیة الواقعیة فیضطلع القاضي الجنائي بتحدیدھا بالنظر 

 ,Roux) إلى خطورة الجریمة المعروضة علیھ، والإثم لدى من ساھم في ارتكابھا
1927, pp. 388-389 § 112)لى بحث الكمیة . وسوف تنصب ھذه الدراسة ع

الموضوعیة فقط من عقوبة الغرامة في جرائم الفساد المنصوص علیھا في القانون رقم 
، لأن دراسة الكمیة الواقعیة، إلى جانب الكمیة الموضوعیة، یحتاج إلى جمع ٠١-٠٦

الأحكام والقرارات القضائیة المتعلقة بعقوبة الغرامة المطبقة على جرائم الفساد. وھذا 
  مستحیل نظرا إلى ندرة تلك الأحكام والقرارات بسبب عدم نشرھا رسمیا. الأمر شبھ

تحدید نوع الغرامة التي استعملھا  أولا،وتتمثل أھداف ھذه الدراسة فیما یلي. 
المشرع، إن كانت غرامة عادیة أم غرامة من نوع آخر، كالغرامة النسبیة. وتحدید مبلغ 

لجرائم الفساد من أجل تحدید معیاره  ٠١-٠٦ھذه العقوبة كما قرره القانون رقم 
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المرجعي، ومحاولة تحدید علاقة ھذا المعیار بالطابع الربحي لمعظم جرائم الفساد 
، اكتشاف العیوب والنقائص التي لا زالت ثانیاالمنصوص علیھا في القانون السابق. 

، ثالثالفساد. فیما یتعلق بعقوبة الغرامة المقررة لجرائم ا ٠١-٠٦موجودة في القانون رقم 
تنبیھ المشرع الجزائري إلى أھمیة عقوبة الغرامة في مواجھة ظاھرة الفساد ومحاربتھا، 
خصوصا وأن المشرع الجزائري لم یعطھا نفس القیمة التي أعطاھا لعقوبة الحبس في 

  إطار عملیة مواجھة الفساد ومحاربتھ.
فقد استندنا بصورة أما بالنسبة إلى المنھج العلمي المتبع في ھذه الدراسة، 

رئیسیة إلى المنھج الوصفي الذي، وھذا نظرا إلى أدواتھ العلمیة، یساعدنا على إعطاء 
لجرائم  ٠١-٠٦تفسیر منطقي لأحكام عقوبة الغرامة التي نص علیھا القانون رقم 

  الفساد، وتحقیق الأھداف المذكورة سابقا.
غرامة كما قررھا القانون وبناء علیھ، لا مناص لتقدیم دراسة وصفیة لعقوبة ال

لجرائم الفساد من تقسیم ھذه الدراسة إلى مبحثین بالنظر إلى الشخص  ٠١-٠٦رقم 
المسؤول جزائیا الذي یتعین أن یتعرض لھذه العقوبة بعد إدانتھ، والحكم علیھ بھا من 
طرف جھة قضائیة جنائیة مختصة: غذ تنطبق عقوبة الغرامة أولا على الشخص 

، فھو المسؤول الأصیل والمباشر عن الجریمة في القانون حث الأول)(المبالطبیعي 
(المبحث ؛ بالإضافة إلى الشخص المعنوي )٢٠، صفحة ٢٠١٤(حزیط،  الجنائي
الذي یعتبر كذلك من الأشخاص المسؤولة جزائیا عن جرائم الفساد حسب  الثاني)

  .٠١٥-٠٦القانون رقم 
 ى الأشخاص الطبیعیةالمبحث الأول: عقوبة الغرامة المطبقة عل

وقد قسمناه إلى مطلبین. یتناول المطلب الأول عقوبة الغرامة المطبقة على 
الأشخاص الطبیعیة إذا كانت جریمة الفساد جریمة بسیطة، بمعنى جریمة غیر مقترنة 
بظرف مشدد. أما المطلب الثاني فیعالج ھذه العقوبة في حالة اقتران جریمة الفساد 

قتصر البحث في ھذا المطلب على الظرف المشدد المحدد بالمادة بظرف مشدد. وسوف ی
الخاص بجرائم الفساد فقط ما دام أن نطاق ھذه الدراسة  ٠١-٠٦من القانون رقم  ٤٨

  محصور في ھذا النوع من الجرائم فقط.
  المطلب الأول: جریمة الفساد البسیطة

ریعیة، شریطة أن ، تنبني عقوبة الغرامة على قیام السلطة التش٦كقاعدة عامة
 - ٧یتم ذلك عن طریق نص تشریعي لضمان احترام مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

فحسب مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، فإن المشرع بمفرده من یستطیع إنشاء 
 - (Pradel, p. 114 § 130) العقوبات، ومن یضع القواعد حول تنفیذھا، وانقضائھا

وحد  Minimumقوبة الغرامة بوضع حدین لھا، حد أدنى بتحدید بصورة قبلیة مقدار ع
لیحكم القاضي الجنائي، بناء على الجریمة المعروضة أمامھ، إما  Maximumأقصى 

 ,Garraud) بالحد الأقصى، أو بالحد الأدنى، أو بكمیة تدخل ما بین ھذین الحدین
1912, p. 346 § 182)  رشوة كأن یقضي القاضي الجنائي نظیر ارتكاب جریمة



 

 

 

 )٣٢٣(  

بعقوبة غرامة تساوي  ٠١-٠٦من القانون رقم  ٢٥الموظفین العمومیین المحددة بالمادة 
دینار جزائري (وللاختصار، سوف یشار إلى الدینار الجزائري بـ "دج"  ٦٥٠.٠٠٠

فیما یأتي) على الراشي أو المرتشي، علما أن الكمیة الموضوعیة من عقوبة الغرامة في 
دج؛ ولا یحق لھذا  ١.٠٠٠.٠٠٠دج إلى  ٢٠٠.٠٠٠ن الجریمة السابقة تساوي م

القاضي أن یرفع الحد الأقصى، أو أن یخفض الحد الأدنى من العقوبة إلا في الحالات 
، وتعرف ھذه (Garraud, 1912, p. 346 § 182) التي قررھا التشریع بنفسھ

 § Garraud, 1912, p. 346) الطریقة باسم الطریقة العادیة في تحدید عقوبة الغرامة
182).  

وجعل حدین أدنى وأقصى لحساب كمیة العقوبات، كعقوبة الغرامة (إذ تطبق 
الطریقة السابقة على العقوبة السالبة للحریة أیضا)، یھدف إلى توفیر احترام مبدأ شرعیة 
 الجرائم والعقوبات، وبخاصة عندما یحدد المشرع الحد الأقصى من العقوبة

(Donnedieu de Vabres, 1947, p. 282 § 479) ؛ وأیضا من أجل حظر
 – Pouvoir arbitraire du jugeالقاضي الجنائي من ممارسة السلطة التحكمیة 

 .Saleilles, 1927, p) على تحدید مقدار العقوبة –المنبوذة في الوقت الحاضر 
 Individualisation de la peine؛ وأخیرا لتوفیر احترام مبدأ تفرید العقوبات (171

ث إن تحدید كمیة العقوبة في إطار حدین یترك للقاضي الجنائي سلطة واسعة لتعدیل بحی
العقوبة بالأخذ في الاعتبار بحالة الشخص الذي سیحكم ضده بھا (كیسره المالي مثلا في 

الشق التشریعي من قانون  ٢٤-١٣٢حالة عقوبة الغرامة وھذا ما نصت علیھ المادة 
)، على أن یتم (Soyer, 1997, p. 156 § 350) حةالعقوبات الفرنسي الحالي بصرا

 Donnedieu de) ھذا التفرید في إطار ما نص علیھ التشریع وسمح بھ دائما
Vabres, 1947, p. 277 § 469) كذلك تساعد طریقة الحدین الأدنى والأقصى من .

ورتھا عقوبة الغرامة في تحدید نوع الجریمة بالقیاس على تقسیم الجرائم بالنظر إلى خط
: فالمشرع،  ٨(Lombois, 1994, pp. 113-114) إلى جنایات وجنح ومخالفات

للتمییز بین عقوبة الجنحة وعقوبة المخالفة، یقرر في العادة في القسم العام من قانون 
العقوبات للجنح عقوبة غرامة یزید حدھا الأدنى عن الحد الأقصى من عقوبة الغرامة 

على ھذا الأساس، وصفت عقوبة الغرامة بأنھا من . و٩المقرر لجرائم المخالفات
 .Peines qualifiantes (Lombois, 1994, ppالعقوبات الـمُحَدِدَة لنوع الجریمة 

112-114).  
بتلك الطریقة (الطریقة العادیة في تحدید عقوبة الغرامة) أخذ أیضا القانون رقم 

بدون أي استثناء یذكر، فلم بالنسبة إلى جمیع جرائم الفساد التي نص علیھا، و ٠١-٠٦
یأخذ القانون السابق مثلا بعقوبة الغرامة النسبیة، بالرغم من أنھا تتناسب جیدا مع جرائم 

. فقد جعل ھذا القانون لكل جریمة من جرائم الفساد حدین أدنى وأقصى. ومن ١٠الفساد
ا القانون أجل استعراض مبلغ عقوبة الغرامة كما ھو مقرر لجرائم الفساد التي نص علیھ
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السابق بالنسبة إلى الشخص الطبیعي، واستنباط المعیار المرجعي المعتمد في تحدید ذلك 
  المبلغ، قسمنا تلك الجرائم إلى ستة مجموعات بالاستناد إلى ثلاثة معاییر.

، ویعني انفراد جریمة الفساد بمبلغ غرامة مقدر سلفا، أو أولا، المعیار الكمي
، فیجب أن تكون ھذه ثانیا، المعیار الكیفيي نفس المبلغ. اشتراك عدة جرائم فساد ف

العقوبة مقررة للجریمة البسیطة، بمعنى الجریمة المجردة من أي ظرف من شأنھ 
تخفیف أو تشدید عقوبة الغرامة. فالظرف في الجریمة مجرد عنصر عرضي 

Élément accidentel لوبة یطرأ على جریمة سبق وأن تحققت أركانھا المؤسسة المط
قانونا لقیامھا، فالظرف المشدد یختلف عن الركن المؤسس في الجریمة في أن تخلف 
الركن المؤسس یؤدي إلى عدم وجود الجریمة، بینما لا یترتب عن تخلف الظرف 

، ویتمثل الدور الرئیسي لذلك (Leroy, 2016, p. 417 § 737) المشدد انعدام الجریمة
 ,Garraud) بة المقررة في القانون للجریمة البسیطةالظرف في التعدیل على كمیة العقو

1912, p. 92 § 46) مع الملاحظة أننا افترضنا ھنا أن جمیع الوقائع المنصوص .
ھي جرائم فساد بسیطة، على  ٠١- ٠٦من القانون رقم  ٤٧إلى  ٢٥علیھا في المواد 

طة أو ظروفا الرغم من أن الشك یقوم بشأن كون بعضھا ظروفا مشددة لجرائم فساد بسی
من القانون رقم  ٢٧، كالمادة ٠١-٠٦مشددة لجرائم بسیطة مجرمة خارج القانون رقم 

التي تبدو كجریمة مشددة لجریمة رشوة الموظفین العمومیین الوطنیین السلبیة  ٠١-٠٦
، من نفس القانون، نظرا لعقوباتھا ٢، الفقرة الفرعیة ٢٥المنصوص علیھا في المادة 

بالمقارنة مع تلك المقررة لجریمة رشوة الموظفین العمومیین الوطنیین  الأصلیة الغلیظة
من القانون السابق المتعلقة بجریمة الإخفاء التي یبدو بعد مقارنتھا  ٤٣السلبیة، والمادة 

من قانون العقوبات الجزائري المتعلقة بجریمة الإخفاء كذلك أنھا قررت  ٣٨٧مع المادة 
لجریمة عندما تكون الأشیاء المخفاة عبارة عن عائدات عقوبات أصلیة مشددة لھذه ا

إجرامیة نتجت عن احدى جرائم الفساد. والبت في ھذا الأمر یقتضي إثارة مناقشة لا 
: فما قرره ھذا ٠١-٠٦علاقة لھا بموضوع ھذه الدراسة. لھذا التزمنا بخطة القانون رقم 

ه كظرف مشدد لجرائم الفساد القانون كجریمة بسیطة اعتبرناه جریمة بسیطة، وما قرر
رجعنا، لترتیب المجموعات السابقة من أكبر  ثالثا وأخیرا،بصراحة اعتبرناه كذلك. 

مبلغ إلى أدنى مبلغ، إلى معیار الحد الأدنى من عقوبة الغرامة كما ھو مقرر في القانون 
حدھا  . وفي حالة تساویھ في جریمتین أو أكثر من جرائم الفساد، رجعنا إلى٠١-٠٦رقم 

  الأقصى، لكي نحدد المجموعة التي یجب أن تنتمي إلیھا ھذه الجریمة أو الجرائم.
دج  ١.٠٠٠.٠٠٠: ومقدار غرامتھا یساوي ما بین المجموعة الأولى

دج، وتطبق على جریمة تبییض العائدات الإجرامیة، ولقد حددت المادة  ٣.٠٠٠.٠٠٠و
من  ٤٢غ السابق، لأن المادة المبل ١١من قانون العقوبات الجزائري ١مكرر  ٣٨٩

المتعلقة بھذه الجریمة عندما ترتكب في مجال الفساد أحالت إلى  ٠١-٠٦القانون رقم 
قرر لھا  المجموعة الثانیة:. ١٢تطبیق أحكام قانون العقوبات الخاصة بتبییض الأموال

دج، وتطبق  ٢.٠٠٠.٠٠٠دج إلى  ١.٠٠٠.٠٠٠غرامة مقدارھا  ٠١-٠٦القانون رقم 
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من نفس  ٢٧یمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة التي نصت علیھا المادة على جر
عقوبة غرامة مقدارھا من  ٠١-٠٦قرر لھا القانون رقم  المجموعة الثالثة:القانون. 

دج، وتطبق على جریمة الإعفاء والتخفیض غیر  ١.٠٠٠.٠٠٠دج إلى  ٥٠٠.٠٠٠
من القانون السابق.  ٣١مادة القانوني في الضریبة والرسم المنصوص علیھا في ال

وتضم أكبر عدد من جرائم الفساد، وتساوي عقوبة الغرامة المقررة  المجموعة الرابعة:
دج، وتطبق على  ١.٠٠٠.٠٠٠دج إلى  ٢٠٠.٠٠٠من  ٠١-٠٦لھا بموجب القانون رقم 

، ٣٩، ٣٧، ٣٥، ٣٣، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢٥الجرائم المحددة بالنصوص الآتیة: 
عقوبة غرامة  ٠١-٠٦قرر لھا القانون رقم  المجموعة الخامسة:القانون.  من نفس ٤٣

دج، وتطبق على الجرائم المنصوص علیھا  ٥٠٠.٠٠٠دج إلى  ٥٠.٠٠٠تساوي من 
المجموعة السادسة من القانون ذاتھ.  ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤١، ٤٠، ٣٦في المواد 
دج إلى  ٥٠.٠٠٠ي من عقوبة غرامة تساو ٠١-٠٦قرر لھا القانون رقم  والأخیرة:

من القانون  ٣٤دج، وتخص جریمة تعارض المصالح المحددة بالمادة  ٢٠٠.٠٠٠
  من نفس القانون. ٣٨السابق، وجریمة تلقي الھدایا المحددة بالمادة 

لكن ھل یتطابق مقدار الحدین الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في القانون رقم 
من قانون  Règles de droit communمع مضمون القواعد العامة  ٠١-٠٦

من قانون العقوبات الجزائري على ما  ٥من المادة  ٢؟ تنص الفقرة  العقوبات الجزائري
". دج ٢٠.٠٠٠الغرامة التي تتجاوز  -٢[...] العقوبات في مادة الجنح ھي: یأتي: "

ة في یلاحظ من ھذا النص القانوني أن قانون العقوبات الجزائري لم یجعل لعقوبة الغرام
، ٢٠٠٨(بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام،  جرائم الجنح حدا أقصى معین

. وعدم تقریر حد أقصى لھذه العقوبة في )٤٦٦، صفحة ٢٠٠٧) (سلیمان، ٢٣٣صفحة 
القواعد العامة من قانون العقوبات الجزائري التي تخضع لھا عقوبة الغرامة المقررة 

العقوبة مقررة بنص یقع خارج قانون العقوبات، یھدف  لجرائم الفساد، وإن كانت ھذه
إلى مراعاة ظروف كل جریمة على حدة، فیختار المشرع، وھو بصدد تحدید الكمیة 

، ٢٠٠٧(سلیمان،  الموضوعیة من عقوباتھا، الحد الأقصى الذي یناسب تلك الظروف
وبة الغرامة . وھذا معناه أن ارتفاع مبلغ الحدین الأدنى والأقصى من عق)٤٦٦صفحة 

دج لا یتعارض قط مع  ٢٠.٠٠٠المقررة لجرائم الفساد في جمیع الحالات بما یزید عن 
  قواعد قانون العقوبات الجزائري الحالیة.

لمكافحة  ٠١-٠٦ھذا فیما یتعلق بمبالغ عقوبة الغرامة كما قررھا القانون رقم 
مع ما كان علیھ الحال في جرائم الفساد التي لاحظ الأستاذ حاحا أنھا مشددة بالمقارنة 

. ویبدو أن )٣٢٢-٣١٩، الصفحات ٢٠١٣-٢٠١٢(حاحا،  ظل قانون العقوبات قدیما
تشدیدھا ھو أمر طبیعي بما أن مقدار عقوبة الغرامة المقرر للجریمة قد یصبح منخفضا 
جدا بمضي الوقت نظرا إلى الحالة الاقتصادیة للدولة أو انخفاض عملتھا الوطنیة التي 

 Donnedieu de Vabres, 1947, p. 379) مبلغ عقوبة الغرامة على أساسھایتحدد 
§ 662).  
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أما بالنسبة إلى القیمة المرجعیة لحساب تلك المبالغ من عقوبة الغرامة فلا بد 
وأنھا تخضع إلى القاعدة التي تقول: إن كمیة عقوبة الغرامة تحسب من طرف المشرع 

ریة المقررة للجریمة في النص الجنائي. وھذا ما ھو بالنظر إلى مدة العقوبة السالبة للح
مقرر في القانون الفرنسي مثلا، بحیث إن كل سنة حبس تقابلھا عقوبة غرامة تساوي 

 یورو ١٥.٠٠٠
(Bouloc, 2011, p. 451 § 559) (Bavitot, 2019, p. 18 sq.) وھذا ما یلاحظ .

حدید مبلغ عقوبة الغرامة في . فالمشرع الجزائري بصدد ت٠١-٠٦أیضا في القانون رقم 
وقد قرر  –أشھر من الحبس  ٦جرائم الفساد اعتمد العملیة الحسابیة التالیة: إن كل 

 ٥٠.٠٠٠یقابلھا  – ھذه العقوبة السالبة للحریة لجمیع جرائم الفساد ٠١-٠٦القانون رقم 
الرشوة في دج من عقوبة الغرامة. فمثلا، إن الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقررة لجریمة 

شھرا، وبتقسیم ھذا الأخیر على  ١٢٠سنوات أي،  ١٠مجال الصفقات العمومیة یساوي 
 ٥٠.٠٠٠وحدة زمنیة في  ٢٠وحدة زمنیة، وحاصل ضرب  ٢٠أشھر نحصل على  ٦

دج، ویمثل ھذا المبلغ الحد الأدنى من عقوبة الغرامة المقررة  ١.٠٠٠.٠٠٠دج یساوي 
  لتلك الجریمة.

لإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسم المحددة كذلك فإن جریمة ا
دج  ٥٠٠.٠٠٠تعاقب بغرامة حدھا الأدنى  ٠١-٠٦من القانون رقم  ٣١بالمادة 

سنوات)  ٥سنوات. فالحد الأدنى من مدة عقوبة الحبس السابقة ( ١٠إلى  ٥وبالحبس من 
أشھر)  ٦ر المرجعي (شھر السابقة على المعیا ٦٠شھرا، وبتقسیم  ٦٠یساوي بالأشھر 

 ٥٠٠.٠٠٠دج نحصل على  ٥٠.٠٠٠وحدات زمنیة، وبضربھا في  ١٠نحصل على 
  دج التي تساوي مبلغ الحد الأدنى من عقوبة الغرامة المقررة لتلك الجریمة.

نفس العملیة الحسابیة تنطبق كذلك على باقي جرائم الفساد المنصوص علیھا في 
تبییض العائدات الإجرامیة التي تخضع إلى قیمة  ، باستثناء جریمة٠١-٠٦القانون رقم 

مرجعیة مختلفة تتوقف على الاعتبارات التي أملت على المشرع الجزائري تحدید 
  .١٥-٠٤غرامتھا عندما قام بتجریمھا ضمن قانون العقوبات بموجب القانون رقم 

لاءم بین  ٠١-٠٦یتبین من السابق أن المشرع الجزائري في القانون رقم 
ة الحبس وعقوبة الغرامة بشكل نظامي، مما قد یعني أنھ إنما قرر عقوبة الغرامة عقوب

لأن  –لتغطیة التكالیف المحتملة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة ضد الشخص المدان 
، ھي مبلغ نقدي یدفعھ الشخص المحكوم ضده (المدین) إلى ١٣عقوبة الغرامة، كما قدمنا

من الأفضل أن یستند المشرع، لتحدید مبلغ عقوبة الغرامة، بینما كان  – الدولة (الدائن)
إلى معیار مرجعي مختلف یتطابق أكثر مع الطبیعة الربحیة لمعظم جرائم الفساد، ولیس 
مع مدة عقوبة الحبس المقررة لھا، كمعیار الربح الذي قد یحصل علیھ المجرم من 

مة المقررة لكل جریمة من ارتكاب جریمتھ وھذا، برفع الحد الأقصى من عقوبة الغرا
في كتابھ حول  Beccaria"، كما قال فلكي تنتج العقوبة أثرھا المطلوبجرائم الفساد. "

 [كمیتھا]یكفي أن تتجاوز ، "Traité des délits et des peinesالجرائم وعقوباتھا 
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 Pour qu’un châtiment produise l’effet"، "المزیة الناتجة عن الجریمة
voulu, il suffit qu’il dépasse l’avantage résultant du délit" 

(Lagoutte, 2018, p. 55 § 1) ؛ ویمكن ذلك من خلال استھداف المكونات
 .Ballot, 2013, p) الاقتصادیة للجریمة ذات الطابع الربحي والمتمثل أساسا في الربح

 Garantir que le crime neمن أجل حرمان الشخص من الإفادة من جریمتھ  (323
paie pas (Ballot, 2013, p. 324).  

یشار في الأخیر إلى أن عقوبة الغرامة تقررت لجمیع المساھمین في الجریمة، 
ویشمل ھذا الفاعل المادي، والمحرض، وكلاھما یعتبران في القانون الجزائري من قبیل 

ى الشریك، من قانون العقوبات الجزائري)، بالإضافة إل ٤١المساھم الأصلي (المادة 
من قانون العقوبات الجزائري)، ویعاقب  ٤٢وھو المساھم التبعي في الجریمة (المادة 

من  ٤٤من المادة  ١بنفس العقوبة المقررة للجریمة التي ساھم في ارتكابھا طبقا للفقرة 
یعاقب الشریك في جنایة أو جنحة قانون العقوبات الجزائري التي جاء فیھا ما یأتي: "

من القانون  ٥٢من المادة  ١"، وقد أحالت الفقرة لمقررة للجنایة أو الجنحةبالعقوبة ا
تتعدد عن الفعل إلى تطبیق نفس الأحكام على جرائم الفساد. وأنھا بالتالي " ٠١-٠٦رقم 

(بھنام،  "الواحد إذا تعدد مرتكبوه لأنھا عقوبة لا بد أن تصیب كل مرتكب للجریمة
  .١٤)١٩١فقرة  ١١٢٥، صفحة ١٩٩٧

 المعیار المرجعي المعتمد الكمیة الموضوعیة لعقوبة الغرامة نصوص الجنائیة ذات العلاقةال
مكرر  ٣٨٩والمادة  ٠١-٠٦من القانون رقم  ٤٢المادة 

یخضع لقواعد قانون العقوبات  دج ٣.٠٠٠.٠٠٠دج و ١.٠٠٠.٠٠٠ما بین  من قانون العقوبات ١
 الجزائري

 دج ٢.٠٠٠.٠٠٠دج و ١.٠٠٠.٠٠٠بین ما  ٠١-٠٦من القانون رقم  ٢٧المادة 

أشھر من الحبس تقابلھا  ٦كل 
 دج من عقوبة الغرامة ٥٠.٠٠٠

 دج ١.٠٠٠.٠٠٠دج و ٥٠٠.٠٠٠ما بین  ٠١-٠٦من القانون رقم  ٣١المادة 
، ٣٧، ٣٥، ٣٣، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢٥المواد 

 دج ١.٠٠٠.٠٠٠دج و ٢٠٠.٠٠٠ما بین  ٠١- ٠٦من القانون رقم  ٤٣، ٣٩

من القانون  ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤١، ٤٠، ٣٦المواد 
 دج ٥٠٠.٠٠٠دج و ٥٠.٠٠٠ما بین  ٠١-٠٦رقم 

 دج ٢٠٠.٠٠٠دج و ٥٠.٠٠٠ما بین  ٠١-٠٦من القانون رقم  ٣٨و ٣٤المادتان 
جدول یوضح نظام عقوبة الغرامة المطبق على الأشخاص الطبیعیة التي ترتكب جرائم الفساد البسیطة 

 ٠١-٠٦رقم طبقا للقانون 
 المطلب الثاني: جریمة الفساد المشددة

" على الظروف المشددةتحت عنوان " ٠١-٠٦من القانون رقم  ٤٨تنص المادة 
إذا كان مرتكب جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون ما یأتي: "

وا في قاضیا، أو موظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة، أو ضابطا عمومیا، أو عض
، أو ضابطا أو عون شرطة قضائیة، أو ممن یمارس بعض صلاحیات الشرطة ١٥الھیئة

) سنوات إلى عشرین ١٠القضائیة، أو موظف أمانة ضبط، یعاقب بالحبس من عشر (
  ".) سنة وبنفس الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة٢٠(

ددا خاص في البدایة، تجب الملاحظة أن النص الجنائي السابق یحدد ظرفا مش
Circonstance aggravante spécialeیقتصر نطاق تطبیقھ على جرائم الفساد  ١٦

. وأن ھذا الظرف یطبق على الأشخاص ٠١-٠٦فقط المنصوص علیھا في القانون رقم 



 

 

 

 )٣٢٨(  

الطبیعیة لا غیر، ولا یطبق أیضا على الأشخاص المعنویة، لأن سبب التشدید الذي 
، ولأن ھذه ١٧ یكتسبھا إلا شخص طبیعيیتألف من صفات لا ٤٨نصت علیھ المادة 

 ,Chapus) الصفات ترتبط بالوظیفة العمومیة ما یقتضي وجود شخص معنوي عام
1995, p. 19 § 15)  كالدولة مثلا، والأشخاص المعنویة العامة غیر مسؤولة جزائیا 

(Jeandidier, 2018, § 25)  مكرر من قانون  ٥١في القانون الجزائري (المادة
ت الجزائري). ومن ھنا یستحیل تطبیق الظرف السابق على الأشخاص المعنویة العقوبا

في القانون الجزائري. وبناء على ھذا، اخترنا أن نتطرق إلى الظرف المشدد المشار 
  إلیھ مسبقا أثناء دراسة عقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبیعي في جرائم الفساد.

ع الجزائري في الحقیقة قام برفع مدة من ذلك النص القانوني، یلاحظ أن المشر
سنة، إذا تحقق ذلك الظرف المشدد، بینما  ٢٠إلى  ١٠عقوبة الحبس فقط لتصبح ما بین 

من القانون  ٤٨" (المادة نفس العقوبة المقررة للجریمة المرتكبةاحتفظ ھذا المشرع بـ "
موظف ) في النص الجنائي المتضمن الجریمة البسیطة. فإذا ارتكب ٠١-٠٦رقم 

عمومي یمارس وظیفة علیا في الدولة مثلا جریمة استغلال النفوذ السلبي المنصوص 
، فإنھ سوف یعاقب ٠١-٠٦، من القانون رقم ٢، الفقرة الفرعیة ٣٢علیھا في المادة 

سنوات المقررة للجریمة  ١٠إلى  ٢سنة بدلا عن الحبس ما بین  ٢٠إلى  ١٠بالحبس من 
السابقة، بمعنى  ٣٢نفس عقوبة الغرامة المقررة في المادة البسیطة، ولكنھ سوف یعاقب ب

-٠٦من القانون رقم  ٤٨دج وھذا، طبقا للمادة  ١.٠٠٠.٠٠٠دج إلى  ٢٠٠.٠٠٠من 
٠١.  

إن قیام المشرع الجزائري بتشدید عقوبة جرائم الفساد من خلال رفع مدة 
ن للجریمة عندما عقوبة الحبس وحدھا، والإبقاء على عقوبة الغرامة كما قررھا القانو

، على الرغم من (Dalloz, 2001, § 16) تكون بسیطة أمر ممكن من الناحیة القانونیة
أن المشرع یستطیع في ھذه الحالة مواصلة تطبیق القاعدة التي تستوجب إجراء التناسب 
ما بین مدة العقوبة السالبة للحریة ومبلغ الغرامة، إن طبقھا لتحدید عقوبة الغرامة في 

  یمة البسیطة، في حالة تشدید العقوباتالجر
 (Dalloz, 2001, § 16).  

لكن ھذا من ناحیة قانونیة. أما من ناحیة واقعیة، فإن الأمر قد یؤدي إلى نتیجة 
من القانون رقم  ٤٨سلبیة. حیث إن تطبیق الظرف المشدد المنصوص علیھ في المادة 

خفضة مثل، جریمة تعارض كما ھو على جرائم الفساد ذات عقوبة غرامة من ٠١-٠٦
من  ٣٤دج (المادة  ٢٠٠.٠٠٠دج و ٥٠.٠٠٠المصالح التي تساوي غرامتھا ما بین 

بینما التناسب لازم، على الأقل  –) من شأنھ إحداث عدم التناسب ٠١-٠٦القانون رقم 
بین  – بما أن المشرع الجزائري التزمھ لكي یحدد عقوبة الغرامة لجریمة الفساد البسیطة

ة السالبة للحریة وعقوبة الغرامة، بخاصة أن القاضي الجنائي لا یستطیع أن یرفع العقوب
مبلغ عقوبة الغرامة إلى أكثر من المبلغ المحدد قانونا بمحض إرادتھ، وإنما یخضع ذلك 
لنص قانوني یجب أن ینص على ذلك بصراحة. بحیث إنھ كان من المفروض أن عقوبة 
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دج إلى  ١.٠٠٠.٠٠٠تقدیر، عقوبة غرامة تساوي من  الحبس المشددة تقابلھا، على أقل
دج وھذا، بالقیاس على المعیار المرجعي للغرامة المعتمد في القانون رقم  ٢.٠٠٠.٠٠٠

أشھر من عقوبة الحبس یجب أن یقابلھا مبلغ من  ٦، والمبین أعلاه (حیث كل ٠١-٠٦
مثلا من عقوبة ، وھذا معناه أن الحد الأدنى ١٨دج ٥٠.٠٠٠عقوبة الغرامة یساوي 

سنوات) یجب أن یقابلھ حد أدنى من عقوبة الغرامة  ١٠( ٤٨الحبس حسب المادة 
وحدة  ٢٠أشھر یعطینا  ٦سنوات على  ١٠دج، لأن حاصل قسمة  ١.٠٠٠.٠٠٠یساوي 

دج)؛ وبالقیاس  ١.٠٠٠.٠٠٠دج نحصل على  ٥٠.٠٠٠زمنیة، وبضرب الحاصل في 
العقوبات الأصلیة المقررة لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة أیضا على 

سنة وبغرامة من  ٢٠إلى  ١٠(حیث یعاقب على ھذه الجریمة بالحبس من 
  دج). ٢.٠٠٠.٠٠٠دج إلى  ١.٠٠٠.٠٠٠

من  ٠١-٠٦وھذا الأمر في الحقیقة ینبئ بالسیاسة التي انتھجھا القانون رقم 
ئمة على تفضیل العقوبة السالبة للحریة عن باقي العقوبات أجل مكافحة جرائم الفساد القا

الأمر الذي قد یساھم في التقلیل من أھمیة عقوبة الغرامة الأخرى كالغرامة المالیة، 
(Roux, 1927, p. 429 § 125)  في عملیة مكافحة جرائم الفساد في الجزائر في الوقت

ضمنھا العقوبات، مثل عقوبة الذي ینبغي تضافر جمیع طرق السیاسة الجنائیة ومن 
 & Borricand) الغرامة التي تتلاءم الاحكام المطبقة علیھا مع متطلبات السیاسة الجنائیة

Simon, 2004, p. 185).ویقصد بالسیاسة  ، لمكافحة تلك الظاھرة الإجرامیة الخطیرة
 "مجموعة الطرق التي یواجھ المجتمع بواسطتھا الظاھرة الإجرامیةالجنائیة: "

(Pradel, pp. 60-61 § 59)" :من . وھذا بالتحدید ما لاحظھ الأستاذ حاحا عندما قال
المناسب أن یكون تركیز المشرع الجزائري على فرض غرامات مالیة مشددة تصیب 

وھذا، نظرا إلى  )٣٢٥، صفحة ٢٠١٣-٢٠١٢(حاحا،  [...]"الجاني في ذمتھ المالیة 
ئم ذات طابع مالي ترتكب بدافع تحقیق نفع معظم جرائم الفساد الإداري ھي جراأن "

شخصي یتمثل غالبا في تحقیق ربح مالي غیر مشروع یؤدي إلى إثراء الذمة المالیة 
   .)٢٠١٣-٢٠١٢(حاحا،  "للموظف بدون وجھ حق

  المبحث الثاني: عقوبة الغرامة المطبقة على الأشخاص المعنویة
الشخص المعنوي جزائیا في المطلب في ھذا المبحث، سنتحقق أولا من امكانیة مساءلة 

؛ لكي نحدد بعد ذلك ١٩الأول، لأنھ بدون مسؤولیة جزائیة لا یمكن أن تطبق أیة عقوبة
كمیة عقوبة الغرامة التي یقررھا القانون الوضعي الجزائري لھذه الأشخاص في حالة 

ذا، في إسناد جرائم الفساد إلیھا، إذا كانت فعلا مسؤولة جزائیا حسب ذلك القانون وھ
  المطلب الثاني.

  المطلب الأول: انطباق عقوبة الغرامة على الشخص المعنوي
لعقوبة الغرامة أھمیة ممیزة في نطاق المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة. فھي، 
 ھذا في القانون الجزائري، العقوبة الأصلیة الوحیدة التي تطبق على الأشخاص المعنویة

ندما تكون ھذه الأخیرة مسؤولة جزائیا بسبب جریمة ع )٣١١، صفحة ٢٠١٤(حزیط، 
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الجدال معینة. وترجع فكرة تطبیق عقوبة الغرامة على الشخص المعنوي إلى ذلك 
الفقھي الذي قام في بدایة الأمر حول امكانیة تطبیق المسؤولیة الجزائیة على ھذا 

تطبیق  فمن ضمن العراقیل التي تعیق: )١١٠-٤٩، الصفحات ٢٠١٤(حزیط،  الشخص
المسؤولیة الجزائیة على الشخص المعنوي حسب جانب من فقھاء القانون الجنائي عدم 
ملاءمة العقوبات، مثل العقوبة السالبة للحیاة والعقوبة السالبة للحریة، بالإضافة إلى عدم 
ملاءمة إجراءات تنفیذ العقوبات، كإجراء الإكراه البدني بالنسبة إلى عقوبة الغرامة 

الاكراه بحبس المحكوم علیھ بعقوبة الغرامة الذي یرفض تنفیذ ھذه العقوبة،  (ویتم ھذا
ولا یطبق ھذا الإجراء إلا على مدین ذو ملاءة مالیة، لأن الإكراه لا یعتبر بدیلا عن 

 .Lombois, 1994, p) عقوبة الغرامة المحكوم بھا من طرف القاضي الجنائي
  .)٥٥، صفحة ٢٠١٤(حزیط،  معنوي)، مع الطبیعة غیر المادیة للشخص ال(104

وھذا بحسب الرأي الأول. غیر أن جانبا ثانیا من فقھاء القانون الجنائي رأى بالعكس أن: 
[المقصود ھنا على الشخص  القول بعدم إمكان تطبیق معظم العقوبات الجنائیة علیھ"

ا وحدھا ، لا یصدق إلا على عقوبة الإعدام والعقوبات السالبة للحریة، لأنھالمعنوي]
(حزیط،  "من لا تتلائم مع طبیعة الشخص المعنوي، ولا یمكن تصور توقیعھا علیھ

. ویذھب ھذا الرأي إلى أنھ توجد ھناك عقوبات أخرى یمكن )٦٤، صفحة ٢٠١٤
توقیعھا على الشخص المعنوي، لأنھا تتناسب مع الطبیعة غیر المادیة لھذا الشخص، 

  .)٦٥-٦٤، الصفحات ٢٠١٤(حزیط،  ومن أھمھا عقوبة الغرامة
مكرر من  ١٨وبھذا الرأي الأخیر أخذ قانون العقوبات الجزائري. بحیث تنص المادة 

العقوبات التي تطبق ، على أن: "١٥-٠٤ھذا القانون، والمستحدثة بموجب القانون رقم 
الغرامة التي تساوي مرة  -١على الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح ھي: 

الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي إلى خمس مرات 
من قانون العقوبات الجزائري  ١مكرر  ١٨وقد نصت المادة ". یعاقب على الجریمة

 على تطبیق عقوبة الغرامة على الأشخاص المعنویة في جرائم المخالفات كذلك.
مة، ولھذا تعتبر فالشخص الطبیعي والشخص المعنوي یخضعان معا إلى عقوبة الغرا

 Peine de droitعقوبة الغرامة في القانون الجنائي من العقوبات المشتركة 
commun بین ھذین الشخصین (Lombois, 1994, p. 104) (Borricand & 

Simon, 2004, p. 184) على خلاف بعض العقوبات الأخرى، كالعقوبة السالبة ،
  .(Lombois, 1994, p. 106) للحریة التي تطبق على الشخص الطبیعي فقط

مكرر من  ٥١أما عن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، فقد حددت المادة 
باستثناء بقولھا: " قانون العقوبات الجزائري في فقرتھا الأولى شروط ھذه المسؤولیة

الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون 
ؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ الشخص المعنوي مس

". ویتضح من ھذا النص أن أو ممثلیھ الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك
المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي تخضع لقاعدة التنصیص، وتدعى في القانون 
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 § Principe de spécialité (Pradel, pp. 488-489الفرنسي بمبدأ التخصیص 
، بحیث یجب أن ینص التشریع بصراحة على أن الشخص المعنوي یعتبر مسؤولا (590

التي  ٠١-٠٦من القانون رقم  ٥٣جزائیا عن الجریمة المرتكبة. وھذا ما جاء في المادة 
یكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائیا عن الجرائم المنصوص " نصت على أنھ:

". ھذا النص القانوني د المقررة في قانون العقوباتعلیھا في ھذا القانون وفقا للقواع
أحال إلى تطبیق القواعد العامة من قانون العقوبات الجزائري بخصوص المسؤولیة 

مكرر من ذلك القانون، بالإضافة إلى  ٥١الجزائیة للشخص المعنوي، ومن بینھا المادة 
على القاضي الجنائي أن  القواعد المحددة لطریقة حساب مبلغ عقوبة الغرامة التي یتعین

  یحكم بھا ضد الشخص المعنوي عندما یكون مسؤولا جزائیا عن ارتكاب جریمة فساد.
  وھذا ما سوف نتطرق إلیھ في المطلب الآتي.

المطلب الثاني: مقدار عقوبة الغرامة المقررة قانونا للشخص المعنوي المسؤول 
  جزائیا عن جرائم الفساد

قة حساب مبلغ عقوبة الغرامة التي یلزم أن تطبق أشرنا فیما سبق إلى أن طری
على الشخص المعنوي تتحدد بناء على قواعد القسم العام من قانون العقوبات الجزائري، 

؛ وھذا، ٢٠أحالت إلى تطبیقھا على جرائم الفساد ٠١-٠٦من القانون رقم  ٥٣لأن المادة 
تضمن الجریمة الخاصة عكس عقوبة الأشخاص الطبیعیة التي یضطلع النص الجنائي الم

 .Bouloc, 2011, p) بتحدیدھا، ولا تحددھا قواعد القسم العام من قانون العقوبات
 Pénalité، بحیث یقوم المشرع بتحدید عقوبات خاصة بھذه الجریمة (757 § 461

propre (Lombois, 1994, p. 115) والتي یختارھا من مصنف العقوبات ،
٢١Catalogue des peines د في القسم العام من قانون العقوبات، كجرائم الموجو

الفساد مثلا التي نرجع، لتحدید عقوباتھا المطبقة على الشخص الطبیعي، إلى النص 
 ٩الذي یعین أركانھا المؤسسة، ولا نرجع إلى المادة  ٠١-٠٦الجنائي من القانون رقم 

  .٢٢ى خلاف ذلكینص القانون علمن قانون العقوبات الجزائري للقیام بذلك، ما لم 
تعتبر عقوبة الغرامة العقوبة الأصلیة الوحیدة التي تطبق ضد الشخص المعنوي 
في القانون الوضعي الجزائري. وبصدد تحدید طریقة حساب مبلغ عقوبة الغرامة لھذا 
الشخص، یمیز قانون العقوبات الجزائري بین حالتین لا تعنینا منھا سوى الحالة 

حدد لجمیع جرائم الفساد، بدون استثناء، حدا أقصى  ٠١-٠٦ لأن القانون رقم ،٢٣الأولى
 ١٨من عقوبة الغرامة، فیما یخص الشخص الطبیعي. ونصت على ھذه الحالة المادة 

العقوبات التي تطبق ، من قانون العقوبات الجزائري بقولھا: "١مكرر، الفقرة الفرعیة 
غرامة التي تساوي مرة ال -١على الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح ھي: 

إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي 
". یتبین من ھذا النص أن حساب مبلغ عقوبة الغرامة التي یجب یعاقب على الجریمة

تطبیقھا على الشخص المعنوي المسؤول جزائیا یتوقف على مبلغ الحد الأقصى من 
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رة للشخص الطبیعي الذي ساھم في ارتكاب الجریمة؛ والذي عقوبة الغرامة المقر
  مكرر السابقة، مرة إلى خمس مرات ھذا الحد الأقصى. ١٨یساوي، حسب المادة 

تكمن أھمیة ھذه الطریقة في أنھا تعفي المشرع من تحدید مبلغ عقوبة الغرامة 
الجنائي  التي یلزم على القاضي الجنائي أن یطبقھا على الشخص المعنوي في النص

المشرع تطبیق المسؤولیة الجزائیة على الخاص بالجریمة في كل مرة یقرر فیھا 
. ھذا من جھة. (Lassalle, 2016, § 29) الشخص المعنوي عن ارتكاب ھذه الجریمة

ومن جھة أخرى، تسمح تلك الطریقة، نظرا إلى ضخامة المبلغ الذي ینتج عن استعمالھا 
أضعاف مبلغ الحد الأقصى من عقوبة الغرامة الذي  (إذ یصل ھذا المبلغ إلى خمسة

ینص علیھ القانون بالنسبة إلى الشخص الطبیعي)، بتعویض العقوبة السالبة للحریة التي 
. مع (Eveillard, 2011, p. 704) تقررت ضد الشخص الطبیعي بعقوبة الغرامة

وي، كما لو حكم التنبیھ إلى أن ضخامة مبلغ عقوبة الغرامة المطبق على الشخص المعن
 ٢٧على الشخص المعنوي بسبب جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة (المادة 

) بعقوبة غرامة تساوي خمس مرات الحد الأقصى المقرر في ٠١-٠٦من القانون رقم 
الشخص المعنوي  دج، قد یؤدي إلى غایة انحلال ١٠.٠٠٠.٠٠٠نص التجریم أي، 

؛ لكن الانحلال في ھذه الحالة لیس  (Bernardini, 2017, § 67) المدان جنائیا
وتنص علیھا  كعقوبة تكمیلیة حكم بھا القاضي الجنائي (عقوبة حل الشخص المعنوي

)، وإنما كأثر ، من قانون العقوبات الجزائري٢مكرر، الفقرة الفرعیة  ١٨المادة 
  معنوي.اقتصادي ینتج عن الوفاء بالتزام دفع الغرامة المحكوم بھا ضد الشخص ال

وإذا كان الشخص المعنوي المسؤول جزائیا عن جرائم الفساد یخضع، لكي 
نحدد كمیة غرامتھ، إلى قواعد القسم العام من قانون العقوبات الجزائري، فإن ھذا 
القانون قد قرر لذلك الشخص حكما خاص یتعلق بجریمة تبییض الأموال، المطبقة على 

 ، یختلف عن القواعد العامة٠١-٠٦انون رقم من الق ٤٢جرائم الفساد طبقا للمادة 
من قانون  ٧مكرر  ٣٨٩فحسب المادة  .)٣٢٥-٣٢٤، الصفحات ٢٠١٤(حزیط، 

یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب الجریمة المنصوص علیھا العقوبات الجزائري: "
غرامة لا یمكن أن تقل  -بالعقوبات الآتیة:  ٢مكرر  ٣٨٩و ١مكرر  ٣٨٩في المادتین 

مكرر  ٣٨٩) مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھا في المادتین ٤ربع (عن أ
". وكان من الأجدر أن یعمم المشرع الجزائري ھذه من ھذا القانون ٢مكرر  ٣٨٩و ١

، أو أن ٠١-٠٦الطریقة على كامل جرائم الفساد المنصوص علیھا في القانون رقم 
صى من عقوبة الغرامة بالنسبة إلى یجعل في ھذا القانون نصا خاص یرفع الحد الأق

مرات الحد الأقصى من  ١٠الشخص المعنوي، كأن یقضي بمبلغ الغرامة یصل إلى 
  مرات. ٤الغرامة المقررة للشخص الطبیعي على ألا یقل عن 

لكن، ألیست طریقة حساب مبلغ عقوبة الغرامة بالنسبة إلى الشخص المعنوي 
ادیة المطبق على الأشخاص الطبیعیة بما أنھا تختلف بعض الشيء عن نظام الغرامة الع

؟ ألا یتمثل الأمر في  غیر محددة سلفا كما ھو الحال بالنسبة إلى الأشخاص الطبیعیة
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" والتي، بالنظر إلى الغرامة النسبیةنظام آخر یختلف عن نظام الغرامة العادیة كنظام "
  ؟ بة إلى الشخص المعنويممیزاتھا، تتشابھ مع طریقة حساب مبلغ عقوبة الغرامة بالنس

، صفحة ١٩٨٩(ثروت،  تقسم عقوبة الغرامة في القانون الجنائي إلى نوعین
 Garraud, 1912, p. 345) بالنظر إلى طریقة المشرع في تحدیدھا )٥٢٠فقرة  ٤٤٩

§ 182)(Roux, 1927, p. 431 § 125) (Donnedieu de Vabres, 1947, p. 
277 § 469)(Leroy, 2016, pp. 377-378 §§ 654-657) (Lagoutte, 

2018, p. 57 § 6)ھناك الغرامة العادیة : أولا،  ٢٤Amende en la forme 
ordinaireعقوبة الغرامة، وھي الطریقة العادیة لتحدید مبلغ ٢٥ (Garraud, 1912, 

p. 346 § 182) ، لتحدید عقوبة الغرامة  ٠١-٠٦وقد أخذ بھذا النوع القانون رقم
. وتوجد، ثانیا، ٢٦ما أشرنا في السابقلطبیعي عن جرائم الفساد كالمقررة للشخص ا

الغرامة التي ترتبط بالضرر أو الفائدة التي تحققت ، وتعرف بأنھا: "٢٧الغرامة النسبیة
. یتضح من ھذا التعریف أن )٥٢١فقرة  ٤٤٩، صفحة ١٩٨٩(ثروت،  "من الجریمة

مع وقائع معینة، مثل كمیة الضرر  الغرامة النسبیة تقوم على تكییف مبلغ عقوبة الغرامة
 الذي أصاب الضحیة في الجریمة أو كقیمة الربح الذي حصل علیھ مرتكب الجریمة

(Lassalle, 2016, § 32) كأن یقرر النص الجنائي عقوبة غرامة لجریمة معینة ،
. وتطبق ھذه الطریقة، بصورة خاصة، ٢٨تساوي خمس مرات قیمة الربح أو الضرر

، مثل جرائم الفساد، نظرا إلى (Pradel, p. 565 § 677) ت الربحعلى الجرائم ذا
   )٣٢٥، صفحة ٢٠١٣-٢٠١٢(حاحا،  طابعھا الربحي كذلك

(Camous, 2014, p. 29 § 1)،  تعریف الفساد الصادر عن وھذا ما یتبین من
باستغلال القیام بأنھ: " Transparency Internationalمنظمة الشفافیة العالمیة 

 ,Boutaleb) "ات التي یكلف الشخص بھا من أجل تحقیق الثراء الشخصيالمسؤولی
2019, p. 24)" غیر محدد . ومیزة ھذا النوع من عقوبة الغرامة أن مبلغ الغرامة

رقمیا في نص القانون، إذ لا یتبین من ھذا النص حده الأقصى بالرقم كما یفعل عادة 
معیار لھذا التحدید ھو نسبة  ، ویكتفي النص بوضع[...] في شأن عقوبة الغرامة

، ١٩٩٧(بھنام،  "معینة من الحصیلة التي نالھا الجاني من جریمتھ أو كان یبغى نیلھا
  .)١٩٣فقرة  ١١٢٧صفحة 

لا یبدو أن عقوبة الغرامة المطبقة على الأشخاص المعنویة تنتمي إلى نوع 
صوص علیھا في في حالة جرائم الفساد المن –الغرامة النسبیة، لأن مقدارھا یحسب 

بالرجوع إلى النص الجنائي الذي یحدد عقوبة الشخص الطبیعي  – ٠١-٠٦القانون رقم 
 المسؤولیة الجزائیة بسببھاعن ارتكاب الجریمة التي تقررت ضد الشخص المعنوي 

(Lassalle, 2016, § 29) كما أن الحد الأدنى من عقوبة الغرامة المقررة للشخص .
، ١مكرر، الفقرة الفرعیة  ١٨د، والذي یساوي، بناء على المادة الفساالمعنوي في جرائم 

من قانون العقوبات الجزائري، مرة واحدة الحد الأقصى من عقوبة الغرامة المقررة 
، وفي قانون العقوبات الجزائري كذلك بالنسبة ٠١-٠٦للشخص الطبیعي في القانون رقم 

جرائم الفساد، وحدھا الأقصى، والذي  إلى جریمة تبییض العائدات الإجرامیة الناتجة عن
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یساوي خمس مرات الحد الأقصى من عقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبیعي في 
وقانون العقوبات الجزائري، محددان بصورة قبلیة، وبموجب نص  ٠١-٠٦القانون رقم 

ر قانوني ذو طبیعة تشریعیة یوجد بالقسم العام من قانون العقوبات الجزائري. بل الأكث
من ذلك إن المعیار المرجعي للحدین السابقین من عقوبة الغرامة المقررة للشخص 
المعنوي لا یجد أساسھ في الربح الذي حصلھ المجرم من جریمتھ أو الضرر الذي أحدثھ 
بسببھا، وھذا الربح أو الضرر ھو الذي یحدد مبلغ عقوبة الغرامة عندما تكون ھذه 

ھ في مبلغ عقوبة الغرامة المطبقة على الأشخاص الأخیرة نسبیة، وإنما یجد أساس
على معیار مرجعي  – المقصود ھنا ھو أساس تحدید مبلغ الغرامة –الطبیعیة القائم 

مختلف یتمثل في المقابلة بین مدة العقوبة السالبة للحریة ومبلغ عقوبة الغرامة، كما رأینا 
  .٢٩من قبل

ة التي یصدرھا القضاء من الأمثلة عن طریقة حساب مبلغ عقوبة الغرام
مكرر من  ١٨الجنائي ضد الشخص المعنوي في جرائم الفساد بالتطبیق لأحكام المادة 

قانون العقوبات الجزائري أنھ إذا حكم القاضي الجنائي بالمسؤولیة الجزائیة ضد شخص 
 ٠١-٠٦من القانون رقم  ٤٠معنوي عن جریمة الفساد المنصوص علیھا في المادة 

یعاقب مرتكبھا عندما یكون شخصا طبیعیا بعقوبة غرامة یساوي حدھا مثلا، والتي 
دج، فإن عقوبة الغرامة بالنسبة إلى الشخص المعنوي ستساوي إما  ٥٠٠.٠٠٠الأقصى 

دج أو  ١.٥٠٠.٠٠٠دج أو  ١.٠٠٠.٠٠٠أو  – وھذا كحد أدنى –دج  ٥٠٠.٠٠٠
وھذا، حسب  – وھذا الأخیر ھو الحد الأقصى  –دج  ٢.٥٠٠.٠٠٠دج أو  ٢.٠٠٠.٠٠٠

  ملابسات ارتكاب الجریمة المسؤول عنھا جزائیا ومضمون القضیة.
  خاتمة

لقد كشفت ھذه الدراسة أن عقوبة الغرامة التي قررھا المشرع لمواجھة جرائم 
ھي غرامة عادیة، وأنھا ضئیلة مقارنة  ٠١-٠٦الفساد المنصوص علیھا في القانون رقم 

أن یجنیھا المجرم من تلك الجرائم، لأن معیارھا مع العائدات الاجرامیة التي یمكن 
المرجعي لا یقوم على المناسبة بین مبلغ العقوبة ومقدار الربح الناتج من الجریمة. وأن 
الشخص المعنوي، إذا كان مسؤولا جزائیا، یتعرض كذلك إلى عقوبة الغرامة طبقا لما 

أنھا كشفت أیضا عن  مكرر من قانون العقوبات الجزائري. كما ١٨جاء في المادة 
وجود اختلال في عقوبة الغرامة عندما تقترن جریمة الفساد بالظرف المشدد المنصوص 

، لأن المشرع حرص على تشدید عقوبة ٠١-٠٦من القانون رقم  ٤٨علیھ في المادة 
الحبس مع الابقاء على عقوبة الغرامة المقررة لجریمة الفساد البسیطة، الأمر الذي یثبت 

لم یولي أھمیة كبیرة لعقوبة الغرامة كوسیلة لمكافحة جرائم  ٠١-٠٦ون رقم أن القان
  الفساد كما كان یجب.

وعلى ھذا الأساس، ینبغي على المشرع الجزائري أن یعید الاعتبار إلى عقوبة 
الغرامة في عملیة مكافحة جرائم الفساد، وأن یدرجھا كأداة أساسیة من أدوات سیاستھ 

جال وھذا، إما عن طریق رفع الحدین الأدنى والأقصى المقررین الجنائیة في ھذا الم
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لجریمة الفساد البسیطة، وبھذه الطریقة سیغلظ عقوبة الغرامة بالنسبة إلى الشخص 
الطبیعي، وبالنسبة إلى الشخص المعنوي كذلك بما أن مبلغ عقوبة ھذا الأخیر تحسب 

عي. أو بتغلیظ عقوبة الغرامة بناء على عقوبة الغرامة المقررة قانونا للشخص الطبی
مرات أو أكثر الحد الأقصى من  ١٠المقررة للشخص المعنوي بتطبیق غرامة تساوي 

مرات. وإما عن طریق  ٤عقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبیعي على ألا تقل عن 
من القانون  ٤٨بالنسبة للجریمة البسیطة والمشددة بالمادة  –ربط مبلغ عقوبة الغرامة 

بكمیة الربح أو الضرر الذي ینتج من الجریمة في إطار  –على حد سواء  ٠١-٠٦رقم 
  ما یسمى بعقوبة الغرامة النسبیة.

  الھوامش
                                                

الجنائي، وبناء على جریمة محددة بنص قانوني ساري المفعول، النطق بعقوبات ضد لا یجوز لغیر القاضي ف ١
  .(Garraud, 1912, p. 341 § 179) (Pradel, p. 517 § 617)الأشخاص، ومنھا عقوبة الغرامة 

فتلك المساوئ إما أنھا تسري كذلك على عقوبات أخرى، أو أن ھناك طرق تسمح بتفادي المساوئ السابقة  ٢
 ,Bouloc, 2011) (Pradel, p. 562 § 672) )١٩٢فقرة  ١١٢٦-١١٢٥، الصفحات ١٩٩٧، (بھنام

p. 484 § 610) 
(Garraud, 1912, p. 346 § 182) (Lassalle, 2016, § 12).  

، المعدل والمتمم، یتضمن ١٩٦٦یونیو سنة  ٨مؤرخ في  ١٥٥-٦٦، من الأمر رقم ٢و ١، الفقرتین ٥المادة  ٣
  .٧٠٢ ، ص١٩٦٦یونیو سنة  ١١مؤرخة في  ٤٩ریدة الرسمیة الجزائریة رقم قانون العقوبات، الج

  .٤، ص ٢٠٠٦مارس  ٨مؤرخة في  ١٤الجریدة الرسمیة الجزائریة رقم  ٤
 ١٠مؤرخ في  ١٥-٠٤مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي استحدثھا القانون رقم  ٥١یراجع: المادة  ٥

یونیو سنة  ٨الموافق  ١٣٨٦صفر عام  ١٨المؤرخ في  ١٥٥-٦٦قم ، یعدل ویتمم الأمر ر٢٠٠٤نوفمبر سنة 
، ٢٠٠٤نوفمبر سنة  ١٠مؤرخة في  ٧١والمتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة الجزائریة رقم  ١٩٦٦

  ، وھذه الدراسة، المبحث الثاني، في المطلب الأول.٠١-٠٦من القانون رقم  ٥٣، والمادة ٨ ص
مشرع إلى طریقة أخرى لتحدید مبلغ الغرامة ھي طریقة الغرامة النسبیة. یراجع: ھذه في بعض الأحیان یلجأ ال ٦

الدراسة، المبحث الثاني، في المطلب الثاني. ولم نعالج ھذه الطریقة في المبحث الأول، لأنھ یتضمن دراسة 
 الذي قررھا حسب القاعدة العامة. ٠١-٠٦عقوبة الغرامة كما قررھا القانون رقم 

مؤرخة  ٨٢من الدستور الجزائري الحالي، الجریدة الرسمیة الجزائریة رقم  ١٣٩و ٤٣یھ المادتین نصت عل ٧
  من قانون العقوبات الجزائري. ١، والمادة ٤، ص ٢٠٢٠دیسمبر سنة  ٣٠في 

  من قانون العقوبات الجزائري. ٢٧یشار إلى أن المشرع الجزائري یتبنى نفس التقسیم. یراجع: المادة  ٨
 ، من قانون العقوبات الجزائري.٣و ٢، الفقرتین ٥المادة یراجع:  ٩

  یراجع حول عقوبة الغرامة النسبیة: ھذه الدراسة، المبحث الثاني، في المطلب الثاني. ١٠
من قانون العقوبات الجزائري فقد  ٢مكرر  ٣٨٩نصت ھذه المادة على عقوبة الجریمة البسیطة. أما المادة  ١١

. وقد )٤٠٨، صفحة ٢٠٠٨(بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،  دةعالجت عقوبة الجریمة المشد
  استبعدنا جرائم الفساد المشددة من نطاق تقسیمنا كما أوضحنا من قبل.

ما یأتي: "یعاقب على تبییض عائدات الجرائم المنصوص علیھا  ٠١-٠٦من القانون رقم  ٤٢جاء في المادة  ١٢
  المقررة في التشریع الساري المفعول في ھذا المجال". في ھذا القانون، بنفس العقوبات

 یراجع: ھذه الدراسة، في المقدمة. ١٣
  .(Garraud, 1912, p. 347 § 184) (Roux, 1927, p. 432 § 125)یراجع في ذات المعنى  ١٤
 .٠١-٠٦من القانون رقم  ٢الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ. یراجع: المادة  ١٥
  ، وأخرى خاصة تتعلق بجریمة معینةLa récidiveلظروف المشددة إلى عامة، وأبرزھا العود تقسم ا ١٦

(Pradel, p. 612 § 738) وینطبق ظرف العود، باعتباره ظرف مشدد عام، على جرائم الفساد كذلك. وقد .
، الشخص الطبیعي بالنسبة إلى -١حدد قانون العقوبات الجزائري آثار ھذا الظرف على عقوبة الغرامة. یراجع: 
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بالنسبة  -٢من قانون العقوبات الجزائري.  ٣مكرر  ٥٤، و١، فقرة ٢مكرر  ٥٤، و١، فقرة ١مكرر  ٥٤المواد 

 من نفس القانون. ٨و ٧و ٦مكرر  ٥٤المواد  إلى الشخص المعنوي،
أن الشخص المعنوي العام یكتسب صفة الموظف  Jeandidierوعلى سبیل المقارنة، یرى الأستاذ  ١٧
لعمومي كالشخص الطبیعي تماما. لكن ھذا نظرا إلى عناصر تعریف الموظف العمومي في قانون العقوبات ا

الفرنسي. إذ یشیر قانون العقوبات الفرنسي إلى الموظف العمومي بعبارات تدل على أن ھذه الصفة تحق على 
مودع لدیھ السلطة الشخص الطبیعي كما تحق على الشخص المعنوي على حد سواء، كتعبیر "الشخص ال

 §§ ,Personne dépositaire de l’autorité publique "(Jeandidier, 2018العمومیة 
24-25).  

  یراجع: ھذه الدراسة، المبحث الأول، في المطلب الأول. ١٨
 .Borricand & Simon, 2004, p) الأصل أن العقوبة تطبق بسبب ارتكاب فعل یجرمھ القانون ١٩

لشخص المعنوي لا یستطیع ارتكاب الفعل المجرم بمفرده، وإنما بواسطة شخص طبیعي . كما وبما أن ا(175
، فإن ما یسمح بمعاقبة الشخص المعنوي ھو المسؤولیة (Leroy, 2016, p. 264 § 473) یقوم بذلك

 الجزائیة المقررة ضده عن الجریمة التي ارتكبھا الشخص الطبیعي بنفسھ.
 لثاني، في المطلب الأول.یراجع: ھذه الدراسة، المبحث ا ٢٠
 Lombois, 1994, p. 14)" مقتبسة عن Catalogue des peinesعبارة "مصنف العقوبات  ٢١

and 103).  
 .٠١- ٠٦من القانون رقم  ٥٠یراجع مثلا: المادة  ٢٢
، ٢٠١٤(حزیط، من قانون العقوبات الجزائري  ٢مكرر  ١٨بالنسبة إلى الحالة الثانیة، نصت علیھا المادة  ٢٣
  .)٣٢١-٣١٩صفحات ال

تطرقا في ذلك التقسیم إلى  Donnedieu de Vabres و Garraudوتجب الإشارة إلى أن الأستاذین  ٢٤
فقد تطرق إلى تحدید مبلغ عقوبة  Rouxطریقتین لم تكن عقوبة الغرامة النسبیة من ضمنھما. أما الأستاذ 

الغرامة  Leroyة. كذلك اعتبر الأستاذ الغرامة من طرف المشرع وقسم ذلك إلى غرامة عادیة وغرامة نسبی
أن  Lagoutteالنسبیة من الطرق الخاصة لحساب الغرامة إلى جانب الطریقة العامة. وأخیرا لاحظ الأستاذ 

 في القانون الجنائي. Modalité de l’amendeالغرامة النسبیة ھي طریقة من طرق الغرامة 
  .(Pradel, p. 562) التسمیة مقتبسة عن ٢٥
  ع: ھذه الدراسة، المبحث الأول، في المطلب الأول.یراج ٢٦
  .)٥٢٠فقرة  ٤٤٩، صفحة ١٩٨٩(ثروت،  التسمیة مقتبسة عن ٢٧
، ٢٠٠٥غشت سنة  ٢٣مؤرخ في  ٠٦-٠٥من الأمر رقم  ١٣إلى  ١٠یراجع على سبیل المثال: المواد  ٢٨

غشت سنة  ٢٨مؤرخة في  ٥٩رقم  المعدل والمتمم، المتعلق بمكافحة التھریب، الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد
دیسمبر سنة  ٣١مؤرخ في  ١٧-٠٥. وافق علیھ البرلمان الجزائري بموجب القانون رقم ٣، ص ٢٠٠٥
 .٣، ص ٢٠٠٥ینایر سنة  ١٥مؤرخة في  ٢، الجریدة الرسمیة الجزائریة رقم ٢٠٠٥

  یراجع: ھذه الدراسة، المبحث الأول، في المطلب الأول. ٢٩
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